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ة ال  خامسةالمحاضر

ي الخصوصية
ر
 الطبيعة القانونية للحق ف

 وماهية الخصوصية المعلوماتية

 

ة •  : عناض المحاضر
ي الخصوصية: المحور الأول: الطبيعة ا

ر
 لقانونية للحق ف

ي أول                    
 
ي للحق ف

 : الخصوصية: التكييف القانون 

ي ال .1
 
 ة حق ملكية. خصوصيالحق ف

ي ال .2
 
 الحقوق الشخصية. ة من يصخصو الحق ف

ي الثانيا                    
 
 : خصوصية: السمات القانونية للحق ف

ي التصرف فيه.  .1
 
 مدى قابلية الحق ف

ي  .2
 
 . الخصوصيةمدى إمكانية تقادم الحق ف

ي ال .3
 
 الإرث .  ة للانتقال عن طريقيصخصو مدى قابلية الحق ف

ط العتداء لحدوثثالثا                     ورة تحقق شر  . الخصوصية جريمة انتهاك : مدى ض 

 

ي : ماهية الخصوصية المعلوماتية: 
 المحور الثانر

 
ي نطاق      

 
ي الوقت ذاته ف

 
ويمكن تقسيم صور الخصوصية إلى عدد من الصور المنفصلة لكنها ترتبط معا ف

:  واحد هو حق الخصوصية، وهذه الصور   هي
 خصوصية المعلومات :  .1

 الخصوصية الجسدية أو المادية :  .2

 التصالت : خصوصية  .3

ي )الخصوصية الإقليمية   .4
 :  (نسبة إلى الإقليم المكان 
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 المحور الأول
ي الخصوصية

ر
 الطبيعة القانونية للحق ف

 

 تمهيد وتقسيم:  •
 

ي ضوء الحماية الجنائية          
 
ة، وتتحدد هذه الطبيعة ف ي الخصوصية بطبيعة قانونية متمي  

 
يتمي   الحق ف

ي تحديد نتائج تطبيق هذا المقررة لهذا الحق، ومن البديهي 
 
 أن بيان هذه الطبيعة سيسهم بصورة واضحة ف

اث، وبيان  الحق، و منها الوصول إلى مدى قابلية هذا الحق للتصرف فيه، وكذا مدي إمكانية انتقاله بالمي 
 .خضوعه لقواعد التقادم

 

ي 
ر
 :  علي النحو التالي  الخصوصيةوسنتناول الطبيعة القانونية للحق ف

ي : الأول 
 
ي للحق ف

 . الخصوصيةتكييف القانون 

ي الثانيا 
 
 . خصوصية: السمات القانونية للحق ف

ط العتداء لحدوث جريمة انتهاكثالثا  ورة تحقق شر  . الخصوصية : مدى ض 

 

ي أولا : 
ر
ي للحق ف

ر
 الخصوصية: التكييف القانون

 

ي ال       
 
ي تحديد الطبيعة القانونية للحق ف

 
ه القديم للقول بأنه حق فذهب الفق ة،يصخصو اختلف الفقه ف

ي الخصوصية علي 
 
ي للحق ف

. وسنتناول التكييف القانون  ملكية، أما رأي الفقه الحديث فهو حق شخصي
 النحو التالىي : 

ي ال .1
 
 ة حق ملكية. خصوصيالحق ف

ي ال .2
 
 ة من الحقوق الشخصية. يصخصو الحق ف

 

ي الحياة الخص .1
ر
 : ة حق ملكيةوصيالحق ف

ي الفقه القديم إ       
 
ي الذهب رأي ف

 
وأسس هذا  يعد من قبیل حق الملكية خصوصيةلىي القول بأن الحق ف

ي الصورة، فهي تخضع لما يخضع له حق الملكية من أحكام، فإن 
 
التجاه رأيه علي أساس فكرة الحق ف

ء، وهي الستعمال، والستغلال،  ي
الشخص الطبيعي يكون مالكا لجسمه، فله سلطات المالك علي الشر

ي إعمال
 
 . خصوصيتههذه السلطات حماية أوسع وأشمل للإنسان فيما يتعلق ب والتصرف، وف

 ورتب أنصار هذا الرأي عدة نتائج أهمها : 
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ي إقامة دعوي قضائية أمام المحكمة المختصةأول:        
 
لوقف العتداء علي حقه دون  حق الشخص ف

ر مادي أو معنوي، وذلك إعمال لحقوق المالك، وك ذلك حتى ولو لم يرتكب حاجه إلىي إثبات حدوث ض 
 المدعي عليه أي خطأ. 

 

ي جسدهثانيا:        
 
ي استعمال، أو استغلال يجوز للشخص التصرف ف

 
، إذ إن القانون منح الشخص الحق ف

ي ملكيته، ومن ثم يجوز للشخص أن يبيع صورته أو شكله، أو أشاره الخاصة. 
 
 أو التصرف ف

 

ي علي ذلك عدم جواز تصوير الشخص أو ا
ي مكان عام. وينبت 

 
 ستغلال صورته إل برضائه، حتى ولو كان ف

 

 ولقد تعرض هذا الاتجاه للنقد للأسباب الآتية : 

 

بدل من أن يجتهد لبتكار أفكار وتقسيمات قانونية  أفكار قديمةهذا التجاه قد أرجع الأمر إلىي  .أ 
ي إسناد كل حديث إلى الأفكار الق

 
ي كانت قائمة جديدة، وقد كان الدافع إلىي ذلك الرغبة ف

انونية التى
 . من قبل

 

ي  .ب
 
ي الملكية الخصوصيةخصائص وطبيعة الحق ف

 
ي تتعارض مع خصائص وطبيعة الحق ف

 
، فالحق ف
ض وجود صاحب للحق ومحل يمارس عليه صاحب الحق سلطاته عليه، فإذا اتحد  الملكية يفيى

ي صاحب الحق وموضوعه يستحيل ممارسة هذه السلطات علي الحق وهو ما ينطبق ع
 
لي الحق ف

ها خاطئة و غي  سليمة. خصوصيةال  . وقد انتقد الفقه الفرنشي هذه الفكرة واعتير

 

ي الخصوصية علي أنه حق ملكية،  .ت
 
. أمر ل يوفر الحماية الكافية لهذا الحقكما أن تكييف الحق ف

له من الخارج، و الق -بحق-فمالك العقار كما قال البعض  ه من تصوير مي   ول ليس له أن يمنع غي 
ي مقدور الشخص أن بأن

 
ي الصورة من قبيل الملكية فلا يكون ف

 
ه من تصویره.  الحق ف  يمنع غي 

 

 

ي ال  .2
ر
 : ة من الحقوق الشخصيةخصوصيالحق ف

 

ي البداية ننوه علي          
 
ي تثبت للإنسان بها يقصد و  المقصود بالحقوق الشخصيةف

، مجموعة القيم التى
ي مظاهرها المختلفةباعتبارها مقومات شخصية، وهي تكفل لل

 
هب ذ . شخص حماية لهذه الشخصية ف

ي الخصوصية هو من الحقوق الشخصيةالرأي الفقه الحديث 
 
 . إلىي أن الحق ف
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ورتب الفقه علي هذا الرأي نتائج هامة، أهمها أنه يكون بمقدور المعتدى عليه اللجوء إلىي القضاء             
هذا العتداء، أو منعه دون حاجة به لإثبات خطأ من بمجرد وقوع العتداء عل حقه، مطالبا وقف 

ة بي   الأمرين.  را، وأن ثمة علاقة سببية مباشر  المعتدى قد وقع عليه فسبب له ض 

 

ي ال        
 
ة من الحقوق شأنه أن يوفر الحماية القانونية للشخص خصوصيأضف إلى ذلك أن اعتبار الحق ف

ي مواجهة الكافة؛
 
ام حيث يستطيع الإنسان أ  ف ه باحيى  بإحد جوانبها، ، وعدم المساسخصوصيتهن يلزم غي 

 كالتجسس أو التحري عنها . 

 

ي الثانيا : 
ر
 : خصوصيةالسمات القانونية للحق ف

 

 تمهيد وتقسيم :  •

 

ي الخصوصية حقا شخصيا لصيقا بشخص الفرد      
 
. ويمتاز المعيار المحدد للحقوق اللصيقة يعد الحق ف

ة، منها ما هو بالإنسان بأنه واسع؛ لأن  الحقوق الشخصية المكونة لشخصية الفرد مأخوذة من أسس كثي 
 . ، ومنها ما هو معنوي، أو فردي، أو جماعي  طبيعي

 

 : علي النحو التالىي ودراسة السمات القانونية للحق تستلزم تقسيم 

ي التصرف فيه.  .1
 
 مدى قابلية الحق ف

ي  .2
 
 . الخصوصيةمدى إمكانية تقادم الحق ف

ي ال مدى قابلية الحق .3
 
 الإرث .  ة للانتقال عن طريقيصخصو ف

 

ي التصرف فيه .1
ر
 : مدى قابلية الحق ف

 

ي ال        
 
، وبناء علي ذلك فإن ة من الحقوق اللصيقة بالشخصيةيصخصو إعمال للرأي القائل بأن الحق ف

ي بيان
 
ا ف أو الهبة، أو  نظامه، و ل يكون محلا للبيع ، التفاق بشأنه غي  ممكن، و الإرادة ل تعلب دورا كبي 

ي 
 
ة محددة، يكون باطلا شأنه ف الشخصية،  الوصية، كما أن التنازل الموقوت عن هذا الحق خلال فيى

ام من ه باحيى بإحد جوانبها، كالتجسس أو  ، وعدم المساسالخصوصيةحيث يستطيع الإنسان أن يلزم غي 
 التحري عنها . 

 

ضيحا أو ضمنيا، وكل  قد يكون  التنازلو  ،له ل اعتبار  ذلك شأن التنازل المطلق أو غي  المقيد بالمدة      
ي 
 
 غي  قابل للتصرف فيه.  الخصوصيةذلك أدي إلىي أن الحق ف
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للتصرف؛  خصوصيةغي  أن العتبارات العملية تؤدي إلىي عدم تطبيق القاعدة المتعلقة بعدم قابلية ال      
ي 
 
متنوعة رغم كونه من الحقوق الشخصية. ة يمكن أن يكون محلا لتفاقات وصيصالخ وذلك لأن الحق ف

ي الموافقة علي نشر خصوصياته، ضاحة أو ضمنا بالمجان، أو بالمقابل. 
 
 ولقد رأينا لكل شخص الحق ف

 

ي تتعلق بال      
ي هذا خصوصيوبالرغم من صحة هذه الاتفاقات الت 

ر
ة، يظل مبدأ عدم قابلية التصرف ف

ه ،  ر ي تمي 
 ،فالتنازل لا يكون إلا عن ممارسة الحق، وبصفة مؤقتةالحق واحدا من أهم الخصائص الت 
ام ال ي احيى

 
ة هو موضوع التفاق، ولكن الذكريات الشية للشخص أو يصخصو ومن ثم ل يكون الحق ف

كها بمحض إرادته تخرج عن المجال المخصص ل  خصوصيته. صورته عندما ييى

 

ي  .2
ر
 الخصوصية: مدى إمكانية تقادم الحق ف

 

ي        
 
ي  صوصيةالخالحق ف

ه من الحقوق الشخصية الأخرى ل تتقادم، ولكن ينبع  بحق مع  -شأنه شأن غي 
ي  -الرأي القائل بأنه يجب 

 
ر، أو الخصوصيةالتميي   بي   الحق ف ، وبي   الدعوي المتعلقة بتعويض الصر 

 الخصوصية. المرفوعة نتيجة ارتكاب جريمة من الجرائم الماسة ب

 

ام ال     ي احي 
ر
 المقررة بالنسبة للتقادم أما الدعوي يتقادم، ولا تنطبق عليه القواعد  ة لا خصوصيالحق ف

ي 
ر
ة فهي تخضع لنفس مواعيد التقادم المقررة للدعوي يصخصو ال الناشئة عن الاعتداء علي الحق ف

 . العامه

 

ة لها ولقد قضت محكمة النقض الفرنسية عن دائرتها الجنائية بأن هذه الجريمة ل يبدأ التقادم بالنسب       
 . ا ويمكن إثباته، إل اعتبارا من اليوم الذي تظهر فيه

 

ي فرنسا تشكل جنحة واقعة تحديد أو تسجيل، أو نقل صورة     
 
ي مكان خاص دائما  وف

 
 شخص يتواجد ف

ي غرفة نومه وقت وفاته   دون 
 
له المغلقة أو صورة ممثل ف فة مي   رضائه عل سبيل المثال من خلف شر

النسبة لهذه الجريمة المستمرة ل يبدأ التقادم إل اعتبارا من إثبات الجريمة واكتشاف دون رضاء العائلة. وب
ي عليه العتداء عل حقوقه. 

 المجت 

 

ي مصر ؛      
 
ي هذا المقام، أن هذا الحكم ل يؤخذ ف

 
فلقد قرر الدستور المصري إل أنه ومن الجدير بالذكر ف

:  99مادة ال 2019والمعدل لسنة  2014لسنة  السابق والحالىي   منه علي التالىي

ها من الحقوق والحريات ) ، وغي  كل اعتداء عل الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطني  
ي يكفلها الدستور والقانون، جريمة ل تسقط الدعوى الجنائية ول المدنية الناشئة عنها 

العامة التى
ور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق  ....(. .المباشر  بالتقادم،وللمصر 
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وإذا كان الدستور المصري السابق والحالي قد قررا عدم تقادم الدعوي الناشئة عن الاعتداء علي      
ي 
ر
ي بالتقادم. الخصوصيالحق ف

 ة ، فمن باب أول فإن الحق ذاته لا ينقضر

 

ي بانق٢٥٩ولقد تم تعديل المادة )         
ي تقص 

ضاء الدعوى المدنية ( من قانون الإجراءات الجنائية، والتى
ي الفقرة الثانية من المادة )

 
ي تقع بعد ١٥الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها ف

( من هذا القانون، والتى
 تاري    خ العمل به. 

 

ي      
 
تب علي ذلك أن الدعوى المدنية أو الجنائية الناشئة عن العتداء علي الحق ف ة ل يصالخصو وييى

ي ذلك أن
 
 يكون هذا العتداء واقعا من موظف عام، أو من شخص عادي.  تسقط بالتقادم، يستوي ف

 

ي ال .3
ر
 : للانتقال عن طريق الإرث خصوصيةمدى قابلية الحق ف

 

ي ال       
 
ي الفقه، يكيف الحق ف

 
ة علي أنه حق من حقوق خصوصيبناء علي ما سبق وطبقا للرأي الراجح ف

ي ذلك مثل سائر الحقوق الملازمة لشخصية الإ 
 
، ومن خصائص الحقوق اللصيقة نسانالشخصية مثله ف

ي بوفاة الشخص 
ي للمؤلف  -بالشخصية أنها تنقص   -وإن كان البعض منها ينتقل بعد الوفاة مثل الحق الأدنر

ي 
ي انقضت هذه الشخصية فمن البديهي أن تنقص 

ذلك لكون هذه الحقوق لصيقة بشخصية صاحبها، فمتى
ي تتصل بها 

 . الحقوق التى

 

ي يثور الخلاف حول مدي قابليتها للانتقال غي  أنه يوجد بعض      
الحقوق اللصيقة بالشخصية الت 

 عن طريق الإرث ؟

ي ال     
ر
 وصيصخونحن مع الرأي القائل بأن الأصل أن الحق ف

ر
ي بالوفاة، إذ أنه لا حقوق للمتوف

ة ينقضر
ي بالوفاة لتعلقه 

ام أسرار الحياة الخاصة لا ينقضر ام باحي  ر بالنظام العام، ما دام بعد الوفاة، و لكن الالي 
ع قرر جزاء جنائيا علي انتهاك هذه الأسرار و إفشائها

ي ، المشر
 
ع المصري ف وهذا ما نص عليه المشر

 مكرر )أ( .  ۳۰۹مکرر ،  ۳۰۹المادتي   

 

ام بكتمان أسرار ال        ر ي علي ذلك أن الالي 
ي وصيصخوينبتر

ة يعد متعلقا بالنظام العام، فلا ينقضر
امبالوفاة، كما أن  ر ي طابع النظام العام لهذا الالي 

، ولكن يمحو طابع الشية  رضاء صاحب الش لا ينفر
ام بالشية، ومن ثم فإن الوفاة ل تمحو طابع الشية عن أشار الشخص، ولكن تؤدي إلىي  فيسقط الليى 

ي رضاءه بكشف أشاره، 
وما سقوط حقه عليها، وتظل الشية قائمة للأشار، لأن وفاة الشخص ل تعت 

ام  ي مواجهة الكافة إذ إن هذا الليى 
 
ام بكتمانها يظل قائما تبعا لها ف كما ذكرنا   -دامت الشية قائمة، فإن الليى 

ي بالوفاة –
 . يتعلق بالنظام العام ول ينقص 
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ي عليه قضت الدائرة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية بأن العتداء علي        
ومن زاوية المجت 

 ق علي كل من الأحياء والأموات. ة ينطبالخصوصي

 

ط الاعتداء لحدوث جريمةثالثا :  ورة تحقق سرر  : ةوصيصالخانتهاك  مدى ضر

 

وري لتطبيق نص المادة  الخصوصيةذهب بعض الفقهاء إلىي أن العتداء عل           ط ض  يعد بمثابة شر
، وهذا ما أوضحته تماما الأعمال الت 1 /  226 ية لقانون من قانون العقوبات الفرنشي يوليو  ١٧حضي 
( من قانون العقوبات الفرنشي القديم؛ حيث أثار مقرر الجمعية ٣٦٩و  ٣٦٨م بشأن المادتي   ) ۱۹۷۰

كة للجرائم  خصوصيةالوطنية ضاحة إلى أن العتداء عل ال يعد أحد العناض الأساسية والمشيى
ي المادتي   )

 
ولكن عل الرغم من هذا البيان  ( من القانون الفرنشي 369( و )368المنصوص عليها ف

ط قائمة، وبعبارة أخرى هل ا ي لهذا الشر
، ل تزال مسألة تحديد النظام القانون  يعي يعد  لخصوصيةالتشر

وريا أم ل لتطبيق المادة  طا ض  من قانون العقوبات؟ للإجابة علي هذا التساؤل نقسم هذا  1/  226شر
 المطلب عل النحو التالىي : 

 

ي  .1
 
  فرنسا. موقف الفقهاء ف

2.  .  موقف القضاء الفرنشي

 

ي فرنسا  .1
ر
 : موقف الفقهاء ف

 

تعاقب عل "فعل  1/  226ة، ذلك أن المادة الخصوصييعد التقاط الصور أو الأقوال اعتداءً عل     
، أو بعبارة أخرى يمكن التساؤل فيما إذا كانت هذه الأقوال أو علي الغي  ة وصيصخالعتداء عل حرمة ال

 خذ الطابع الخاص ؟التقاط الصور يأ

 

وتأصيل ذلك أن هذه الجنحة ل تعد نعم،  معل هذا التساؤل بقوله بعض الفقه الفرنشي  وقد أجاب     
م الذي تؤول إليه هذه الجنحة قد ربط بتعريفها ليس فقط بالوسائل ۱۹۷۰جنحة شكلية، ذلك أن قانون 

تب عل هذه الوسائ  ل. المستخدمة، وإنما أيضا بتحقيق نتيجة تيى

 

ط )نتيجة الفعل( لإعمال المادة علي وا أيضا وقد أكد من قانون العقوبات  1/  226أهمية هذا الشر
 .  الفرنشي

 

عل أنه  الخصوصيةوالواقع أن غالبية الفقهاء يؤيدون هذا الاتجاه الذي ينظر إل الاعتداء عل       
وري ط ضر البعض قانون العقوبات. ويركز  من ١/٢٢٦( لتطبيق أحكام المادة Necessares) بمثابة سرر
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ي 
 
ي أن يوجد ف

ي مقدمة أركان هذه الجريمة؛ حيث يرى أنه ينبع 
 
ط، ويضعه ف "أيضا عل الدور الهام لهذا الشر
 1/  226ة القديمة والماد ٣٦٨" أن كلا من المادة ، وكذلك المقام الأول اعتداء عل حرمة الحياة الخاصة"

ط : ركالجديدة  ا "لالتقاط الصور أو الأحاديث )الأقوال(. يجعلان من هذا الشر ر  نا لهذه الجريمة متمي 
ية لقانون  يعية لمجلس ۱۹۷۰يوليه  ۱۷ويستفاد ذلك من الأعمال التحضي  م، ولسيما تقرير اللجنة التشر

ي تشكل اعتداء عل الحياة الخاصة. 
 الشيوخ؛ حيث أشار إلى اقتصار التجريم عل الأفعال التى

 

ي الاعتداء غي  أنه ع        
ر
هناك ، ركنا لقيام الجريمةعلي الخصوصية ل خلاف هذا الاتجاه الذي يرى ف

طا ثانويا أو تابعيا خصوصياتجاه آخر يرى أن الاعتداء عل ال ( ؛ حيث رأى (Accessoire  ة يعد سرر
ورية لكي يعتد بها، بحيث إن مجرد 

ط ل يشكل إل صياغة ليست ض  التقاط العديد من الفقهاء أن هذا الشر
ي لتطبيق المادة 

.  ١/٢٢٦الأقوال أو تحديد الصورة يكف   من قانون العقوبات الفرنشي

 

ي المادة  هذا التفسي  الواسع يذهب جانب من الفقه معو       
 
ط الذي جاء ف بقوله: إن  ١/٢٢٦للشر

ي  طبيعية العتداء عل حرمة الحياة الخاصة ل يعد ركنا لقيام الجريمة ، حيث أن "استخدام وسائل غ
ي حد ذاته اعتداءا عل حرمة 

 
ي مكان خاص يشكل ف

 
ودون رضاء صاحب الشأن ومفاجأته بعبارات ومظاهر ف

إلى ذات التجاه حيث يذكر أن "الإحالة إلىي جانب من الفقه يذهب . وتأييدا لهذا الرأي الحياة الخاصة"
ي الكلام (" وأن هذه الجنحة العتداء عل حرمة الحياة الخاصة يعد تماما بمثابة مبالغة أو مز 

 
ايدة )حشو ف

ر  ،(، بمعت  أنها تقع بمجرد التنصت أو التسجيل، أو التحديد" Formalتعد جنحة شكلية ) وا موقفهم ويير
ورة تجنب أي مخاطر لخرق   الحياة الخاصة . حرمة بصر 

 

ع بل و       ي الجريمة المعينة جريمة نتيجة، وبالتالي فرض عل الفرنسي يهاجم موقف المشر
ر
الذي رأى ف
. وأضاف أن "تكييف الوقائع يستعمل علي مضمون القضاة إثبات الاعتداء الواقع عل الحياة الخاصة

، يعاب عليه أنه  ي الحال ، حيث يبدأ التنصت". والواقع أن هذا التفسي 
 
المحادثة، وأن الجريمة تقع ف

ك الباب مفتوحا لكافة صور التعسف، حيث يجازى الشخص الذي يستخدم تفسي  واسع للغاي ة؛ حيث ييى
ط وقوع  مثل هذه الوسائل للتجسس عل آخر حتى إذا لم يسبب له أذى. فهذا التفسي  يخلط بي   شر

ط العتداء عل الحياة الخاصة، ووفقا لهذا التفسي  يوجد اعتداء عل  ي كل مرة الخصوصيالفعل وشر
 
ة ف

ورة إلى العتداء عل حرمة  فيها يلتقط  ي حي   أن هذا قد ل يؤدي اللتقاط بالصر 
 
صورة، أو قول لشخص ف

 ة. خصوصيال

 

طا أساسيا؛ حيث  الخصوصية لهذا نحن مع التفسي  الأول والذي بمقتضاه أن الاعتداء عل       يعد سرر
اط أن  ة؛يصالخصو يسمح بتطبيق مرن للنص مما يتفق مع هذا النمط من الاعتداء عل  وذلك لأن اشيى

ي العتبار ظروف يصالخصو يؤدي اللتقاط إلى نتيجة هي العتداء عل 
 
ي بأن يأخذ ف

ة إنما يلزم القاض 
ع من  ي حدثت فيها التقاط الصور، أو الأقوال، وهذا ما يتفق مع رغبة المشر

ارتكاب الواقعة، والظروف التى
تب عليها؛ حيث ي تيى

 ۱۷لم يرد أن يجعل منها مجرد جريمة شكلية، فقانون  تعريفه للجريمة بالنتيجة التى
ي ترد فعلا عل الجرم وليس عل احتمالت مخالفة ۱۹۷۰يوليو 

م الفرنشي يعاقب عل العتداءات التى
 ذلك. 
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 : موقف القضاء الفرنسي  .2

 

ط أقوال لقد انجاز القضاء الفرنسي إل الاتجاه الأول الذي بمقتضاه أن تحديد الصورة، أو التقا         
ض أن يقوم القضاة بفحص  ي أن يؤدي إل نتيجة هي الاعتداء عل حرمة الحياة الخاصة، مما يفي 

ينبغر
 .  دقيق للوقائع، ولاسيما طبيعة الأقوال، أو الصور الملتقطة عن طريق الغي 

 

ت أن تسجيل صيدلية "لمحادثة تليفونية بي   سيدة وأمها         دثة محا ،فمحكمة باريس الكلية اعتير
موضوعها يتعلق بصفة أساسية بالأشة، يعتدي عل حرمة الحياة الخاصة. كذلك اعتدت محكمة النقض 

محادثة  من خلال بموضوع المحادثة لتحديد فيما إذا كان هناك اعتداء أم ل عل حرمة الحياة الخاصة
 تليفونية مسجلة. 

 

ي حكمها الصادر  Pontalierكذلك قضت محكمة جنح )       
 
ي ( ف

 
م بأن المحصر  لم ۱۹۷۷مايو  ٢٠ف

يخالف حرمة الحياة الخاصة عندما أجرى بناء عل طلب الزوجة المنفصلة بتسجيل محادثة تليفونية  
ي هذه المحادثة طالبت زوجها بمبلغ نفقة لأولدها. وقد سببت المحكمة 

 
كانت لها مع زوجها؛ حيث إنها ف

للمدعي عليه أنه  أن ينسب ع الحرمة .... وبالتالىي ل يمكنحكمها بأن "...... مشكلة النقود ل تتسم بطاب
 .اعتدى عل حرمة الحياة الخاصة للزوج... "

 

أنه يوجد التقاط بمجرد ونحن نتفق مع هذا الرأي، ذلك أن الاعتداء عل الحرمة لا يمكن إثباته        
ي للتدليل عل الاعتداء عل حرمة الحيا

ن بالبحث  ة،حيث أن مجرد الالتقاط لا يكفر وإنما لبد أن يقيى
ي الوقائع للتحقق من أن هذا اللتقاط قد شكل حتما اعتداء عل حرمة الحياة الخاصة وهذا ما 

 
الفعلي ف

ي 
 
ي حكمها الصادر ف

 
حيث أكدت وجود اعتداء عل ، م۱۹۸۳ديسمير  ٨أكدته محكمة النقض الفرنسية ف

الشخصي للاطلاع الذي قام به، والذي يرد عل مجال  حرمة الحياة الخاصة للمتهم الذي لم يجهل الطابع
 . حرمة الحياة الخاصة

 

ي         
ر
ي المقابل لم تحكم محكمة النقض الفرنسية بوجود اعتداء عل حرمة الحياة الخاصة ف

ر
وف

ي حالة تتعلق بتسجيل عامل وقت فصله لأقوال صدرت من صاحب  م،۱۹۹۰حكمها الصادر عام 
 
وذلك ف

المحكمة عن طبيعة الأقوال المسجلة لتحديد ما إذا كان هناك اعتداء عل حرمة  العمل؛ حيث حققت
اءى لنا عل هدى أحكام القضاء الفرنشي وجانب كبي  من الفقه الفرنشي أن  الحياة الخاصة. وهكذا ييى

وري لتطبيق أحكام المادة  ط ض  ن م 1/  226العتداء عل حرمة الحياة الخاصة يمكن اعتباره بمثابة شر
ي  و  قانون العقوبات الفرنشي 

أن هناك الأحكام القضائية الفرنسية ما ذهب خلاف ذلك، الأمر الذي يقص 
ي أن يستهدف وأن تكون 

ط، ويبي   أن فعل الإفشاء ينبع  ورة وضع نص جديد يحدد نظام هذا الشر بصر 
ي أن

تعتد بتفسي  غالبية  نتيجته الواقعة هي العتداء عل حرمة الحرية الخاصة ولحي   هذا التعديل ينبع 
 .  ءأحكام القضا  أغلبية الفقه والتفسي  الذي أعطته
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ي 
 المحور الثانر

 ماهية الخصوصية المعلوماتية
 

 تمهيد وتقسيم:  •

 

، باعتبارها عصب الحياة القتصادية الأهمية العظمي للمعلوماتولقد سبق وأن بينا أنه علي الرغم من      
ي عالمنا 

 
، إل أن هذا الستخدام للمعلومات عن طريق الوسائل والسياسية والجتماعية ف الحالىي

 التكنولوجية الحديثة قد أثار العديد من المخاوف الجدية . 

 

ي مجال       
 
تحت  تضع بنوك المعلوماتة؛ حيث يصالخصو وتظهر هذه المخاوف علي وجه الخصوص ف

وعات الخاصة كما ضخما من المعلومات ا ي تهدد الخصوصية،  لشخصيةتصرف الحكومة والمشر
التى

 الغرض الذي جمعت من فيمكن من خلال رقابة بنوك المعلومات تهديد حرية الفرد عند استخدامها لغي  
 أجله . 

 

انيةالجريمة الوبناءا علي ما سبق فإن         عن طريق الوسائل التقنية المستحدثة الكمبيوتر  - سيير
نت   ة للحصول علي الأشار الشخصية. خصوصين التسهل وتوسع من مجالت انتهاك مكنو  -والإنيى

 

نت يمكن أن تهدد ال       ة يصخصو ونجد أن الكمبيوتر وحده أو باستخدام الشبكات الإقليمية والإني 
 للأفراد من خلال: 

 

نت لأماكن وجود الشخص،        وأفعاله وأقواله أو كتباته  المراقبة البدنية من خلال جهاز الكمبيوتر والإنيى
ة للأفراد. ويمكن أن يتحقق ذلك أيضا عن الخصوصية دون علم منه، وهنا يقوم الخطر الأكير علي الخاص

طريق أجهزة سمعية وبصرية مثل استخدام أجهزة التسجيل، والميكروفونات والعدسات المقربة، وآلت 
ي محل  التصوير عن بعد، والمرايا ذات

 
، والتليفون ذي الدوائر المغلقة، ولكن ف دراستنا سوف الوجهي  

ي تتعلق بحماية البيانات وعلاقتها بالخصوصية لخصوصية المعلوماتيةنتحدث فقط عن ا
 . والتى

 

 :  ولذلك سوف نستعرض ماهية الخصوصية المعلوماتية علي النحو التالي

 

ي ضوء التطورات         
 
ي عنيت بالخصوصية وبحقوق الإنسان ف

إن الدراسات القانونية الإكاديمية التى
ة محدودة بشكل عام، ويمكن القول: إن نهاية الستينيات والسبعينيات شهدت انطلاق مثل هذه التقني

ايد مفهوم خصوصية المعلومات   ي أثي  فيها لأول مرة وبشكل ميى 
ة تحديدا هي التى الدراسات، وإن هذه الفيى

كان   كمفهوم مستقل عن بقية مفاهيم الخصوصية، وتحديدا التدخل المادي ومسائل الرقابة وقد 
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للتطورات التقنية وتحديدا إنشاء بنوك المعلومات وإجراء عمليات المعالجة والتحليل بواسطة أجهزة 
ي 
 
 خلق مفهوم خصوصية المعلومات.  إبراز  الحاسوب، الأثر ف

 

ي ارتكاب العديد من جهات الرقابة أنشطة إساءة استخدام البيانات الخاصة حتى       
 
ويظهر ذلك بوضوح ف

ي أكير الدو 
 
ي الغالب سياسيا أو اقتصاديا ، لهذا كانت ف

 
ل المتقدمة، وكان الهدف من وراء هذه العتداءات ف

البيانات المستهدفة هي بيانات المعارضة السياسية والصحفيي   وناشطي حقوق الإنسان، وهو ما اقتص  
ي مجال حماي

 
ونيةة اتزايد النشاط الدولىي ف   . لخصوصية من انشطة الرقابة الإلكيى

 

ي      
ر
ي الوقت ذاته ف

ر
ويمكن تقسيم صور الخصوصية إل عدد من الصور المنفصلة لكنها ترتبط معا ف

:  نطاق واحد هو حق الخصوصية، وهذه الصور   هي

 

ي تحكم جمع وإدارة  :  Information Privacyخصوصية المعلومات  .1
ي تتضمن القواعد التى

والتى
والسجلات  ات المالية والسجلات الطبية،البيانات الخاصة، كمعلومات بطاقات الهوية والمعلوم

 (Data Protection).الحكومية، وهي المحل الذي يتصل عادة بمفهوم حماية البيانات

 

، فهناك ترادف بوجه شخصيةخصوصية المعلومات هي حماية المعلومات ال ويمكننا القول: إن       
، وليس بي   شخصية أو الأسميهال عام قائم ما بي   اصطلاح خصوصية المعلومات وحماية المعلومات

 شخصية. الخصوصية وبي   حماية المعلومات ال

 

ء من الخصوصية، وتتعلق بمواجهة العتداءات عل  شخصيةوذلك لأن حماية المعلومات ال      ي
شر

ي المعلومات ال
 
ي حي   أن  شخصيةالبيانات الشخصية، وتنظيم الحق ف

 
وسيطرة صاحبها عليها، ف

ي مواجهة أنشطة الخصوصية عل إطلاقه
 
ا، تنطوي عل خصوصية المعلومات، وخصوصية التصالت ف

ي مواجهة أنشطة العتداء المادية 
 
وهي مسائل حرمة  -الرقابة والتجسس ، وخصوصية المكان وحرمته ف
ي 
خصوصية المراسلات ومن ضمنها مراسلات   وأيضا  - المسكن، وحرمة الشخص من التفتيش غي  القانون 

ونية، وغي  ذلك من أوجه الحماية ذات الطبيعة أو المحتوى المادي أو المعنوي ، ول مادية وأخرى إ
لكيى

ي الخصوصية ، فهو بوصفه الحق الذي تحم فيه حياة الفرد الخاصة من  
 
ي قولنا هذا تقسيم الحق ف

يعت 
ها دون أن كل اعتداء، وتطاول، وانتهاك او تدخل ، مادي أو معنوي ، ولهذا فهو يشمل هذه المظاهر وغي  

 ينتقص ذلك من كونه حقا موحدا مستقلا. 

 

ول تقف عند  -إن جاز التعبي   -فالخصوصية بالعموم تنطوي عل حماية مظاهر مادية ومعنوية         
ادف بوجه عام قائم ما بي   اصطلاح  حماية البيانات الشخصية، وبالتالىي من المهم أن ندرك أن اليى

 . ، وليس بي   الخصوصية وبي   حماية المعلوماتشخصيةمعلومات الخصوصية المعلومات وحماية ال
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ونية       ي البيئة الإلكيى
 
أما شيوع استخدام اصطلاح الخصوصية مستقلا ومنفردا دون إلحاقه بالبيانات ف

ي الدراسات التقنية، 
 
ي الدراسات الإكاديمية، وف

 
للدللة عل حماية المعلومات واستخدامه، وكذلك ف

ي ظل تزايد وأبحاث وتقر 
 
ير قطاعات الأعمال، فهو أمر يرجع إلى أن تعبي  الخصوصية شاع بوقعه هذا ف

ي نطاقها وبيئتها، وهو طبعا ليس كذلك، 
 
ي الستخدام، وكأنه ينحصر ف

 
مخاطر التقنية إلى مدى ارتبط بها ف

قنية ومخاطر ولكن ربما لأن أشد ما يمكن أن يمثل توغلا عل هذا الحق وانتهاكا له، هو الوسائل الت
ي 
 
نت ومسائل عقود  المعالجة الآلية للبيانات. كما أن استخدام اصطلاح الخصوصية ف بيئة مواقع الإنيى

 التقنية أو خدمات التقنية عموما يشي  إلى حماية الخصوصية المعلوماتية أو حماية المعلومات السمية . 

 

ي تتعلق بالحماية الجسدية وهي ال ( :  Bodily Privacy )الخصوصية الجسدية أو المادية  .2
تى

(، GENETIC TESTS)للأفراد ضد أية اجراءات ماسة بالنواحي المادية لأجسادهم كفحوص الجينات
وتشمل بالطبع حماية جسد الفرد من أنشطة التفتيش  DRUG TESTINGوفحص المخدرات 

 . وأنشطة الإيذاء غي  القانونية

 

ي تغطي شية وخصوصية (:  Telecommunication Privacyخصوصية الاتصالات )  .3
والتى

ي البيئة الرقمية، إلى جانب ما 
 
ها من التصالت ف ي وغي 

ون  يد اللكيى ونية، والير
المراسلات الإلكيى

يد  تغطيه وفق مفهومها التقليدي من خصوصية كافة أنواع المراسلات والتصالت العادية، كالير
ها .   والهاتف وغي 

 

ي  نسبة إل)الخصوصية الإقليمية   .4
ر
 :  (الإقليم المكان

ي تتضمن      
ي تتعلق بالقواعد المنظمة للدخول إلى المنازل، وبيئة العمل أو الأماكن العامة والتى

والتى
ونية والتوثق من بطاقات الهوية.   التفتيش والرقابة الإلكيى

 

ي م وخلاصة القول     
 
نت عل الرغم من الفوائد العظيمة لهما ف جال تقدم إن تقنيات الحاسوب والإنيى

ي ذات الوقت تعتير أداة لنتهاك 
 
ية ونموها إل أنها وف ي العتداءات للأفراد  الخصوصيةالبشر

 
، وذلك يتمثل ف

ي تقع عل خصوصية المعلومات، أو الخصوصية الجسدية والمادية، أو خصوصية
التصالت، أو  التى

خصية للأفراد وعل برامجهم الخصوصية الإقليمية، وذلك كله عن طريق العتداء علي الحواسيب الش
ي )
 
ي تخزن عادة ف

الخاص بكل شخص، ويكون ذلك عن طريق تمرير أو إتلاف  (Hard Diskوأشارهم التى
ي أحيان أخرى. 

 
 البيانات المخزنة بالحاسوب أو مسح البيانات، أو شقتها ف

 

نت، أدى إلى زيادة جوانب التهديدات الأمنية لحياة           الأشخاص، بظهور متطفلي كما أن ظهور الإنيى
مجي    الحاسوب )الهاكرز( ، كما رأينا فيما سبق ، وقد ساعد سوء استخدام هذه التقنيات من بعض المير

نت، ونشط  ي ظهور مشاكل أمنية عل الإنيى
 
وعدم وعي وإدراك المستخدمي   لمثل هذه المخاطر، ف

ي هذا المجال، مما أدى إلى تعريض أمن ا
 
لمستخدمي   للخطر من عدة جوانب من القراصنة والمتطفلون ف
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امج، وأعمال الحتيال المختلفة، والنصب، والغش  وسات(، وإتلاف الملفات، وتخريب الير بينها وضع الفي 
 والخداع . 

 

ي يتم بموجبها وبواسطة أجهزة الحاسوب        
ي الواقع إن هناك العديد من الطرق والأساليب التى

 
وف

ي 
 
ي تنفيذ عمليات العتداء هو من لديه مفتاح ةالخصوصيالعتداء عل الحق ف

 
؛ حيث إن الأساس ف

ي تكون غالبا شخصية، ومتعلقة بشخص  (Code) البيانات للحاسوب
، فيستطيع تجميع المعلومات التى

ي أن المعلومات المستخدمة قد 
 
معي   بشكل لم يكن متاحا عل الإطلاق من ذي قبل، وتكمن الخطورة ف

، أو تكون التغذية إدخال البيانات خاطئة، أو غي  صحيحة، أو تكون غي  دقيقة، أو قدي مة، أو بدون معت 
ناقصة . فضلا عن ذلك، فإن المعلومات المجمعة تعطي بيانات تفصيلية عن حياة الأفراد، وأفكارهم 
السياسية والعقائدية، وانتماءاتهم الحزبية والأيديولوجية ، وتجعلهم عرضة للضغط ، حيث تشمل 

العمل أو التصالت السياسية، أو الجتماعية، وتزيد من وسائل ضغط سلطات الضبط الإداري علاقات 
 . عل الأفراد 

 

يعية للإ        خصوصيةن هذه المخاطر أثارت وتثي  مسألة الأهمية الستثنائية للحماية الدستورية والتشر
ظاهر خصوصيات الأفراد، وهذه بحسانها أحد أهم م بصفة عامة، وللبيانات الشخصية عل وجه التحديد 

يعات ابتداءً من عقد  ي تستهدف الخصوصية دفعت العديد من الدول لوضع تشر
المخاطر الجديدة التى

، تتضمن قواعد إدارية ومدنية وجنائية من أجل حماية الخصوصية، وما  ي
السبعينات من القرن الماض 

ي شبكات الحاسب الآلىي المربوطة يتفرع عنها من مخاطر أخرى كتلك الناتجة عن معالجة البيانا
 
ت ف

ي تتيح تبادل المعلومات بي   المراكز المتباعدة والمختلفة، وهذه المخاطر كانت محل 
ببعضها البعض، والتى

ي أفرز قواعد ومبادئ تتفق وحجم هذه المخاطر. 
 اهتمام دولىي وإقليمي ووطت 

 

ي هو مصطلح يتفق مع  الخصوصية المعلوماتيةن مصطلح إو            
الطفرة العلمية والتكنولوجية التى

نشهدها اليوم، حتى بات يطلق عل هذا العصر عصر تفجر المعلومات فقد أصبحت المعلومة أهم 
 بمدى ما تملك من معلومات 

ً
ممتلكات الإنسان بل والشعوب حيث بات تقدم وتمي   الشعوب مرتبطا

ي 
 وقدرتها عل استخدامها والحافظ عليها من السطو المعلومانى

ً
، وأصبحت الشبكات المعلوماتية مستودعا
 للكثي  من أشار الإنسان والدول بصفة عامة حيث يمكن الوصول إليها بسهولة وشعة، وهو ما لم 

ً
ا خطي 

ي ظل سائر وسائل الحفظ التقليدية، فأصبحت بنوك المعلومات أهم وأخطر عناض الحياة 
 
 ف
ً
يكن متاحا

ي العصر الحديث مما 
 
ي لوضع  الخاصة للإنسان ف يستلزم المزيد من التعاون الدولىي والإقليمي والعرنر

 الضوابط والقيود اللازمة للحفاظ عل خصوصية المعلومات علي كافة الأصعدة. 

 المراجع :  •

ي مواجهة الجرائم المعلوماتية، رسالة دكتوراة، جامعة 
 
ي حرمة الحياة الخاصة ف

 
، الحق ف د. أسماء رويعي
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